
11 اقتصـاد
الاثنين ٦ ابريل ٢٠٢٦

عمومية «ڤالمور القابضة» تقرّ توزيع أرباح نقدية  
بـ ٥٣ مليون دولار.. وتنتخب مجلس إدارة جديداً

أعلنــت شــركة ڤالمور القابضة عــن قرارات 
اجتماع الجمعيــة العمومية العاديــة المنعقدة 
بتاريخ ٢ الجاري، حيث أقرت الجمعية العمومية 
العادية القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 
ديسمبر ٢٠٢٥، والتي عكست أداء ماليا وتشغيليا 
قويا، حيث ســجلت الشــركة صافي أرباح بلغ 
نحو ١٦١ مليون دولار، مدعوما بالنمو التشغيلي 

وتحسين إدارة المحفظة الاستثمارية.
كمــا وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية 
علــى المســاهمين بقيمة تقــارب ٥٣ مليون دولار، 
بواقع ٠٫٠٤٥ دولار للســهم (٤٫٥ سنتات)، ويأتي 
هــذا التوزيع ليصل بإجمالي الأرباح الموزعة منذ 

تأسيس الشركة إلى ما يقارب مليار دولار، في تأكيد 
واضح على التزام الشركة المستمر بتحقيق عوائد 
للمســاهمين. وقررت الجمعية العمومية انتخاب 
مجلــس إدارة جديد لمدة ٣ ســنوات قادمة، حيث 
ضمن كل من: لؤي جاســم الخرافي، وعادل معتز 
الألفي، وجون روك، وهبة ناصر الخرافي، وطلال 
جاسم الخرافي، وأحمد معتز الألفي، والشيخ مبارك 
عبداالله الصباح، وحسام السيد حسين، وهشام سعد 
مكاوي، وأمين أحمد أباظة، وندى محمد مســعود، 

وم.أسامة محمد كمال، وأحمد محمد صبحي.
وقرر مجلس إدارة الشركة المنعقد عقب انتهاء 
الجمعيــة العموميــة العادية تزكية لؤي جاســم 

الخرافي رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وعادل معتز 
الألفي نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة، وجون 
روك عضوا منتدبا للشركة. وأكدت إدارة الشركة 
أن هذه القرارات تعكس قوة الأســس التشغيلية 
والمالية لڤالمور القابضة، والمدعومة بمرونة محفظتها 
الاستثمارية وانضباطها في تخصيص رأس المال 
وثقتها في قطاعاتها الاســتثمارية الأساسية. كما 
أشــارت الإدارة إلى قدرة الشــركة المستمرة على 
تحقيق التوازن بين تقديم عوائد مستقرة للمساهمين 
واغتنام فرص النمو الاستراتيجية طويلة الأجل، 
من خلال نهج استثماري منضبط يركز على بناء 
كيانات قوية وتحقيق قيمة مستدامة. وتعد ڤالمور 

القابضة منصة استثمارية رائدة، تستند إلى إرث 
ممتد منذ عام ١٩٩٧، حيث تمتد محفظتها الاستثمارية 
المتنوعة عبر خمسة قطاعات استراتيجية في عدة 
أسواق، تشمل الكيماويات، ومواد البناء، والطاقة 
والمرافق المرتبطة بها، والنفط والغاز، والخدمات 

المالية غير المصرفية.
وتواصل ڤالمور تحقيق نمو قابل للتوسع من 
خلال استثمارات منضبطة، بما يسهم في تحقيق 
قيمة مستدامة طويلة الأجل. كما يتم تداول أسهم 
الشركة بشكل مزدوج في البورصة المصرية تحت 
رمزي «VLMR.CA» و«VLMRA.CA»، وفي بورصة 

.«VALMORE.KW» الكويت تحت رمز

١٦١ مليون دولار صافي أرباح الشركة في ٢٠٢٥.. مدعومة بنمو تشغيلي وتحسين إدارة المحفظة الاستثمارية

لؤي الخرافي

«أسواق المال» تفوز بعضوية مجلس إدارة 
المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

أعلنت هيئة أســواق المال عن فوزها 
(ممثلة بعضــو مجلس مفوضيها طارق 
الشــهاب)، بمنصب ممثــل مجلس إدارة 
المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن 
اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط. 
وقالت الهيئة فــي بيان صحافي، إن هذا 
الفوز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت 

إليها إقليميا ودوليا ويجسد مستوى الثقة 
الرفيــع الذي تحظى به لدى نظرائها من 
الهيئــات التنظيمية فــي المنطقة في ظل 
دورها الفاعل في تطوير البيئة التنظيمية 
بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير 
الدولية. ونقل البيان عن الشهاب قوله إن 
«الفــوز يمثل مصدر فخر واعتزاز لهيئة 

أسواق المال ويعكس مستوى الثقة التي 
تحظــى بها الكويــت وجهاتهــا الرقابية 
على الصعيدين والإقليمي الدولي». وأكد 
الشهاب التزام الهيئة بمواصلة العمل مع 
شركائها في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق 
المالية لتعزيز تطويــر الأطر التنظيمية 

وتبادل الخبرات.

البنوك نفّذت ١٢٧ نشاطاً متعلقاً 
بالاستدامة خلال الربع الأول من ٢٠٢٦

كشــفت دراســة صــادرة 
عن شــركة مناخ للدراســات 
والبحــوث عــن أن القطــاع 
المصرفي الكويتي شهد تراجعا 
حادا في أنشــطة الاســتدامة 
خلال شهر مارس ٢٠٢٦، متأثرا 
بشــكل مباشــر بالتطــورات 
الجيوسياســية في المنطقة، 
رغم تحقيقه أداء نشطا خلال 

الربع الأول من العام.
أن  الدراســة  وأوضحــت 
التصعيــد المرتبــط بالحرب 
بين الولايات المتحدة وإيران، 
وما تبعه من اعتداءات إيرانية 
طالت الكويت، أدى إلى تعطل 
جــزء كبير من بيئة الأعمال، 
وانعكس بشكل واضح على 
وتيرة الأنشــطة، خصوصا 
المبادرات المجتمعية والميدانية 
التــي تعتمــد علــى التفاعل 

المباشر.
وبحسب نتائج التحليل، 
نفــذت ٩ بنــوك مدرجــة في 
بورصة الكويت ما مجموعه 
١٢٧ نشاطا في مجالات البيئة 
والمجتمــع والحوكمــة خلال 
الفترة مــن يناير إلى مارس 
٢٠٢٦، حيث شهد النشاط نموا 
قويا في بداية العام، مرتفعا 
من ٣٧ نشــاطا في يناير إلى 
٦٥ نشاطا في فبراير، قبل أن 
يتراجع إلى ٢٥ نشاطا فقط في 
مارس، بانخفاض نسبته ٦٢٪.
أن  الدراســة  وأظهــرت 
الأنشطة الاجتماعية استحوذت 
على الحصة الأكبر من إجمالي 
المبادرات بنسبة بلغت نحو 
٦٧٪، مدفوعة ببرامج التوعية 
المالية والاستثمار في التعليم 
وتنمية رأس المال البشــري، 
حيث تجاوزت ساعات التدريب 
١٤٧ ألــف ســاعة، فيما بلغت 
الاستثمارات المجتمعية نحو 
٢٩ مليون دينار، وتصدر بنك 
الكويــت الوطني هذا المحور 
بتســجيله ٢٥ مبــادرة خلال 
الربع الأول، ما يعكس تركيزا 
واضحــا على المبــادرات ذات 

الحوكمة بنســبة ٢٧٪ فقط، 
في حين ظل النشــاط البيئي 
محدودا أساسا، وهو ما يعكس 
اختلاف طبيعة هذه الأنشطة 
بين ما هــو اختياري وما هو 

تنظيمي.
كما أظهرت النتائج تركز 
النشــاط في عدد محدود من 
البنــوك، حيــث اســتحوذت 
ثلاثة بنوك، هي بنك الكويت 
التمويــل  وبيــت  الوطنــي 
الكويتي وبنك الخليج، على 
نحو ٦٦٪ من إجمالي الأنشطة، 
في حين سجلت بعض البنوك 
مستويات نشــاط منخفضة 
نســبيا، ما يطرح تســاؤلات 
حــول مــدى انتشــار ثقافــة 
الاستدامة على مستوى القطاع 

ككل.
وفي هذا الســياق، بينت 
الدراسة أن القطاع المصرفي 
الكويتي لا يــزال في مراحل 
مبكرة فيما يتعلق بالاستدامة 
البيئيــة، حيــث لــم تظهــر 
مؤشرات واضحة على تبني 
التمويــل الأخضــر أو قياس 
الانبعاثــات الممولة أو وضع 
استراتيجيات واضحة لتحقيق 
الحيــاد الكربونــي، مقارنــة 
المتقدمة  العالمية  بالممارسات 

في هذا المجال.
منــاخ  شــركة  وأكــدت 

أن  والبحــوث  للدراســات 
نتائــج الربــع الأول تعكس 
فجوة واضحة بين التقدم في 
المحاور الاجتماعية والحوكمة 
من جهة، والتأخر في المحور 
البيئي من جهة أخرى، وهو ما 
يتطلب تطوير استراتيجيات 
أكثر شــمولية تتماشــى مع 
الدوليــة وتوجهات  المعايير 

المستثمرين.
وأضافت أن بيانات الربع 
الثاني ســتكون حاســمة في 
تحديــد مــا إذا كان التراجــع 
حالــة  يمثــل  مــارس  فــي 
ظرفية مرتبطــة بالتطورات 
الجيوسياسية، أم يعكس نمطا 
هيكليا يجعل الاستدامة أولوية 

ثانوية في أوقات الأزمات.
واعتمــدت الدراســة على 
تحليل شامل للأنشطة المعلنة 
من قبل البنوك خلال الفترة 
مــن ١ ينايــر إلــى ٣١ مارس 
٢٠٢٦، بالاستناد إلى البيانات 
الصحفية والتقارير الرسمية 
التنظيميــة  والإفصاحــات 
والتغطيــات الإعلاميــة، مع 
تصنيف الأنشطة وفق محاور 
البيئة والمجتمع والحوكمة، 
مع الإشــارة إلى أن التحليل 
يقتصر على الأنشطة المعلنة 
ولا يشمل المبادرات الداخلية 

غير المفصح عنها.

الأنشطة الاجتماعية استحوذت على الحصة الأكبر من المبادرات بنسبة ٦٧٪

الأثر المجتمعي المباشر.
شــكلت  المقابــل،  وفــي 
أنشــطة الحوكمة نحو ٢٧٪ 
وشــملت  الإجمالــي،  مــن 
الامتثال التنظيمي، وتعيينات 
مجالس الإدارة، وتعزيز الأمن 
السيبراني، حيث حافظت هذه 
الأنشطة على استقرار نسبي 
حتى خلال فترة التراجع في 
مارس، ما يعكــس طبيعتها 
الإلزامية وارتباطها المباشــر 

بالمتطلبات الرقابية.
أمــا على الصعيد البيئي، 
فقد كشفت الدراسة عن فجوة 
واضحة فــي الأداء، حيث لم 
تتجاوز الأنشطة البيئية ٦٪ 
من إجمالي المبادرات، بإجمالي 
ثمانية أنشــطة فقــط خلال 
الربع، استحوذ بيت التمويل 
الكويتي على معظمها، في حين 
ســجلت بقية البنوك نشاطا 
بيئيا محدودا للغاية، ما يشير 
إلى ضعــف هيكلي في تبني 
الاستراتيجيات البيئية داخل 

القطاع المصرفي.
وأشــارت شــركة منــاخ 
إلــى  للدراســات والبحــوث 
أن تأثيــر التراجع في شــهر 
مارس لم يكن متســاويا بين 
المحــاور، حيــث انخفضــت 
الأنشطة الاجتماعية بنسبة 
٧٢٪، بينما تراجعت أنشطة 

إيرادات البرمجيات 
بالصين تقفز إلى 

٢٫١٥ تريليون يوان 
في شهرين

واس: ارتفعت إيرادات 
البرمجيات  أعمال قطــاع 
الشــهرين  الصيني خلال 
الأولين مــن العام الحالي، 
بينما سجل القطاع تباطؤا 

في وتيرة نمو الأرباح.
وأظهرت بيانات رسمية 
أصدرتها وزارة الصناعة 
وتكنولوجيــا المعلومات 
الصينية، تســجيل قفزة 
في إجمالي إيرادات القطاع 
بنسبة ١١٫٧٪ على أساس 
ســنوي، لتصل لأكثر من 
٢٫١٥ تريليون يوان خلال 
الفتــرة مــا بــين شــهري 
ينايــر وفبراير الماضيين، 
فيمــا ارتفعــت الأربــاح 
الإجماليــة بنســبة ٧٫٣٪ 
لتتجــاوز ٢٦٩٫٣ مليــار 
يــوان. وبلغت صــادرات 
البرمجيات ١٠٫٣٨ مليارات 
دولار، بزيادة ١٢٫٧٪ على 
أساس ســنوي. وبحسب 
التفصيليــة،  البيانــات 
ســجلت إيرادات منتجات 
البرمجيات نموا مســتقرا 
خلال الفتــرة المذكورة إذ 
بلغــت ٤٧٢٫٧ مليار يوان 
خلال الشهرين الأولين من 
العام الحالي، بزيادة ٧٫٨٪ 
على أساس سنوي، ومثلت 
٢١٫٩٪ من إجمالي إيرادات 

الصناعة.


